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 شروطها. –سبقية البت 

من قانون الالتزامات والعقــود فــإن قــوة الشــيء المقضــي بــه تقتضــي أن   451بمقتضى الفصل  
ومرفوعــة مــنهم لخصــوم س ائمــة بــين نف ــا سبق طلبه في دعوى قايكون الشيء المطلوب هو نفس م

وعليهم بنفس الصفة ومؤسسة على نفس السبب. ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافــا في 
رون حقــوق مــن انتقلــت إلــيهم مــنهم ʪســتثناء حالــة التــدليس الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباش

س لــى أســاى عوضــوع الــدعو ون فيــه لمــا قضــت بــرفض م. والمحكمــة مصــدرة القــرار المطع ــؤوالتواط ــ
سبق البت بناء على القرار الصادر عــن اĐلــس الأعلــى المتمســك بــه، والــذي جــاء في حيثياتــه أن 

قى مشترʮ حسن النية لجأ إلى تقييــد شــرائه علــى الرســم المشتري المقيد اسمه على الرسم العقاري يب
بســبق الــدفع ات ، وأن موجبموضوع الدعوى الحالية العقاري، وأن ما قضى به اĐلس الأعلى هو

متــوفرة في الطلبــات المتمســك đــا، تكــون قــد بنــت قضــاءها ق.ل.ع  مــن    451البت طبقــا للفصــل  
 المحتج بخرقه. 451 على أساس قانوني سليم ولم تخرق مقتضيات الفصل

 جلالــة الملــك وطبقا للقانون  ϵسم
ʪلـدار تئناف سـن محكمـة الاالصـادر عـ 1984قرار رقم حيث يستفاد من مستندات الملف ومن ال

ــاحي للـــدعوى 86/1/2011في الملـــف عـــدد  20/5/2013البيضـــاء بتـــاريخ  ــالبين تقـــدموا بمقـــال افتتـ ، أن الطـ
عرضــوا فيــه أنــه بموجــب عقــد عــرفي اشــترت  10/7/2006البيضــاء بتــاريخ أمــام المحكمــة الابتدائيــة ʪلــدار 

م م،  544قطعـــة أرضــية مســـاحتها (م.غ) ة مـــن البائعــة لهـــا الآنســالقــادر  بنــت عبـــد(ع.م ) مــوروثتهم 
ج"، " الكائنة بعين السبع شارع الشـاطئ "لابـلاغ-فالمسمى "  2د   8684ذات الرسم العقاري عدد  

جل كمالــك يطالبهــا ʪلقطعــة المــذكورة مــدعيا تملكهــا، وأنــه مســ(م.ش) وأن مــوروثتهم فوجئــت ʪلمــدعو 
Ĕد به تبين لها أنـه لم يشـتر قطعتهـا وأن شـراءه انصـب لاعها على ما قيبعد اطا  على الرسم العقاري، وأ

بعـد ذلـك بعقـد إصـلاحي  س، وهـو ملكيـة تـدعى " ثـرʮ " وأنـه أدلى 42399على الرسم العقـاري عـدد 
الأصــلي المقيــد علــى  لــذلك، وأن التقييــد الــذي تم مشــوب بعــدة عيــوب، بينمــا كــان شــراؤها مــن المالــك 

ــم العقــــاري ــنة والمقيــــ، الرســ ــا البيــــع اســــتخرجت مــــن الــــرسمين  .1953د منــــذ ســ ــة الواقــــع عليهــ وأن القطعــ
ير العنب" والبالغة مساحته س المسمى "عص 42400س المسمى " ثورʮ " وعدد   42399العقاريين عدد  
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اء المالكـة السـابقة انصـب علـى م م من الثانية، كمـا أن شـر  152م م من الأولى و 392م م بنسبة   4128
غــير أن مــوروثتهم تراخــت في إجــراء التقييــد علــى الرســم  7لطوبــوغرافي رقــم ر لهــا ʪلمخطــط االمشــا عــةالقط

عمـدت إلى تسـويرها بسـور يجعلهـا ضـمن ملكيتهـا المذكور. وأن القطعة تعتبر هي المـدخل لسـكناهم، و 
عليـه الثــاني الـذي أوصــته لمـدعى ا(ك.ر) ها المــدعو العقاريـة. وأĔـا لم تــترك إرʬ سـوى وصـية عامــة لحفيـد

بمرسيليا. وأن موروثتهم بقيت تحوز مشتراها لمـدة  28014أرضية لمثواها الأبدي بمقبرة بير رقم على قطعة  
سنة إلى أن حضر المدعى عليه وطالبها ϵخلائهـا. وأن بيعـه المعتمـد عليـه يتعلـق ʪلعقـار ذي   30تفوق  

-(ب الأساتذة صل تملك البائع للعقد الموثق لدى شير كأي س، وأن عقد شرائه  42399م العقاري  الرس
ك موضــوع النــزاع، ولم يتقــدم ، وهــو وصــية خطيــة لم تشــر فيهــا الهالكــة للملــ14/4/1992المــؤرخ في د) -م

و ر في عقـد إشـهار وفـاة الهالكـة مونجـهذا الأخير بما يفيد أĔا تركته من جملـة مـا تملكـه، وأن الموثـق أشـا
الــذي يوجــب علــى  14/1/1955خ الفرنســي بتــاري 55 – 22مــن المرســوم رقــم  29تضــيات الفصــل إلى مق

مــن لــه حــق التركــة أن يقــوم بمعاينــة انتقــال الحقــوق العقاريــة الــتي آلــت إليــه بواســطة موثــق، وهــو الإجــراء 
الملــك كأصــل   اريــة، لــذلك تبقــى الوثيقــة المســتدل đــالــذي لم ينجــز حســب الملــف المــودع ʪلمحافظــة العقا

. وأن ق.م.ممــن  432صــادقة طبقــا للفصــل إجــراءات الم ʪطلــة. كمــا أن العقــود المــدلى đــا لم تــتم بشــأĔا
بيع الموصى له أجـري علـى عقـار لا يملكـه، وتبقـى مـوروثتهم هـي المشـترية الوحيـدة. ملتمسـين التصـريح 

ــا  ــتند عليهـ ــود المسـ ــه بـــبطلان العقـ ــن طـــرف المـــدعى عليـ ، 14/4/1992بيـــع المـــؤرخ في يما الســـلا(م.ش) مـ
مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن نتــائج، وأمــر المحــافظ علــى  15/10/1992والعقــد الإضــافي المســجل بتــاريخ 

الأمــــلاك العقاريــــة ʪلتشــــطيب عليهــــا مــــن الرســــم العقــــاري المــــذكور، والحكــــم بصــــحة شــــراء مــــوروثتهم، 
دل الردود أصدرت المحكمة الابتدائية عد تباوبلعقاري عند صيرورة الحكم Ĕائيا.  وبتسجيله على الرسم ا

قضــى بــرفض الطلــب. اســتأنفه  1625/2006في الملــف رقــم  1990قــم تحــت ر  23/7/2008حكمــا بتــاريخ 
المدعون، وبعـد تبـادل المـذكرات أصـدرت محكمـة الاسـتئناف قرارهـا المشـار إلى مراجعـه أعـلاه والقاضـي 

 نقض بثلاث وسائل.يه ʪلف كم المستأنف. وهو القرار المطعونبتأييد الح
 في شأن الوسائل مجتمعة:
ـــر  حيــــث يعيــــب الطــــاعنون بــــدعوى أن ق.ل.ع مــــن  451في الوســــيلة الأولى بخــــرق الفصــــل  ارالقـ

، وأنــه قضــى (ش.م)وبنــت عبــد القــادر ) (ع.مهمــا  24/10/2001أطــراف قــرار اĐلــس الأعلــى المــؤرخ في 
(م.ش) وتوجيــه الــدعوى ضــده بــدلا مــن (ك.ر) ع البــائ اةبــرفض الطلــب علــى أســاس أنــه يجــب مقاضــ

 (ش.م) مـن جهــة و) (ع.م أن أطــراف الـدعوى الحاليــة هـم ورثــة الـذي هـو مشــتر حسـن النيــة. في حـين
لـــس ر اĐران طرفـــا في الـــدعوى الســـابقة موضـــوع قـــمـــن جهـــة أخـــرى، وأن هـــذا الأخـــير لم يكـــ (ك.ر) و

عون فيه، وبذلك فـإن عنصـر وحـدة الأعلى المذكور، والذي أسست عليه محكمة الاستئناف قرارها المط
المــذكور غــير متــوافرة، فيكــون  451فمقتضــيات الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل الأطــراف غــير متــوافر، وʪلتــالي 

 ق.م.ممـن  3لفصـل بخـرق اة لفصـل. ويعيبونـه في الوسـيلة الثانيـبذلك القـرار قـد خـرق مقتضـيات هـذا ا
ا اعتبرēـا ترمـي إلى إبطـال عقـد الوصـية بغيـة بدعوى أن المحكمة مصدرته قد غـيرت موضـوع الـدعوى لمـ
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، 14/4/1992إلى بطــلان عقــد البيــع المــؤرخ في  ل التســجيلات. فالــدعوى الحاليــة ترمــيالوصــول إلى إبطــا
ــد الإصـــلاحي المـــؤر  ــ15/10/1992خ في والعقـ ــافظ علـ ــا الأمـــلاى ، وأمـــر المحـ ك العقاريـــة ʪلتشـــطيب عليهمـ

كة العلمـي. وأن المحكمـة اتخـذت مـن السـبب المعتمـد في الـدعوى وتقييد عقد شراء موروثة الطالبين ملي
ــو ــوعها، هـ ــه ϥن البـــائع  موضـ ــبب الـــذي أسســـت عليـ ــتهم للسـ ــرض مناقشـ ــكوا في معـ ــالبين تمسـ وأن الطـ

 Ϧ7/1/1992سيسـا علـى عقـد الوصـية المـؤرخ في (م.ش) ي المشـتر  لىقد فوت الملك المنازع فيه إ  (ك.ر)  
دة كمـــا تفيــد شـــها  8684المقيـــدين ʪلصــك العقـــاري عــدد  14/4/1992لإراثــة التـــوثيقي المــؤرخ في ورســم ا

رين والتشطيب عليهما المحافظة المضمنة ʪلملف، حيث بينوا أن السبب في طلب بطلان العقدين المذكو 
ل عليــه أن يقيــد أصــلا عقــد الوصــية لأن موضــوعها لا ينصــب علــى الملــك محــ مــا كــانظ هــو أن المحــاف

عتـبرت أن الـدعوى النزاع. وʪلتالي فالمنازعة انصـبت علـى العقـدين لا علـى عقـد الوصـية. والمحكمـة لمـا ا
مـن  3فـت مقتضـيات الفصـل ترمي إلى إبطال الوصية تكـون قـد حرفـت وغـيرت موضـوع الـدعوى وخال

دعوى أن الوســــيلة الثالثــــة بعــــدم الارتكــــاز علــــى أســــاس قــــانوني وفســــاد التعليــــل بــــ ونــــه فييب. ويعق.م.م
لرســم العقــاري يبقــى المحكمــة اعتمــدت علــى قــرار اĐلــس الأعلــى الــذي اعتــبر أن المشــتري المقيــد علــى ا

 ى صــحة الإجــراءات المتعلقــة ʪلوصــيةحســن النيــة، وʪن القضــاء المغــربي لــيس لــه إمكانيــة الاطــلاع علــ
رفـض طلـب الـنقض علـى تب الموثق يتواجد بفرنسا، في حين أن قرار اĐلس الأعلـى المـذكور كون مكل

 (ش.م) دلا مــن المشــتري وتوجيــه الــدعوى ضــد هــذا الأخــير بــ(ك.ر) أســاس أنــه يجــب مقاضــاة البــائع 
مواجهــة طــرفي العقــد  ليــة فياعلــى هــذا القــرار تقــدموا بــدعواهم الحالــذي هــو مشــتر حســن النيــة. وبنــاء 

تتجــزأ وأن المســطرة تقتضــي إدخالهمــا معــا، وأن آʬر  علــى اعتبــار أن عقــد البيــع والشــراء همــا وحــدة لا
خــر، ولا يمكــن تجزئــة عقــد البيــع. الــبطلان تنصــرف لهمــا معــا، ولا يمكــن حصــرها في حــق طــرف دون آ

ا لقـرار اĐلـس الأعلـى الـذي اسـتنادت موضوع طلباēما ركنت إلى سبق الب والمحكمة عوض أن تبت في
ʪعتبـاره حسـن النيـة لا يعـني أن الملـك تم (م.ش) جيل شـراء لم يكن يشمل كافة الأطراف. كما أن تسـ

 لعقار، فإن عقد الشراء يكون ʪطلا. وأن الطالبينطهيره من أي نزاع، فمادام أن البائع له غير مالك ل
ــيد ــك يرجـــع للسـ ــام حفيـــدها  (م.غ)ة تمســـكوا ϥن أصـــل الملـ ــا قـ ــد وفاēـ ــه إلى مـــوروثتهم، وبعـ ــتي فوتتـ الـ

أن تتصـرف فيـه لا بمقتضـى  ، وʪلتالي لا حق لها ولا لوريثهـا(م.ش)ببيع نفس الملك إلى المشتري (ك.أ)
لـك. يم لهـذا الملـك ʪطـل، لأنـه فـوت مـا لا ممتلكاēا، وأن تفويـت وريثهـاالوصية ولا غيرها، ولم يبق من 

ــة محكمـــة الاســـتئناف لم تنـــاقش موضـــوع عقـــد شـــراء موروثـــة الطـــالبين ومـــدى آو  ʬره القانونيـــة إزاء البائعـ
ــراء المـــــؤرخ في  (ك.أ)ووريثهـــــا  ــد الشـــ ــ ــانوني لعقـ ــؤرخ في  14/2/1992والوضـــــع القـــ ــ ــد الإصـــــلاحي المـ والعقـــ

العقـاري، وتقييـد  الرسـم مـنمي إلى بطلاĔما والتشـطيب عليهمـا لا سيما وأن طلباēم تر   ،25/10/1992
إزاء الطـالبين علـى اعتبـار أن  (ك.أ)مـات المـدعى عليـه شرائها. كما أن الوضع القانوني يختلف بـين التزا

لتزاماēــا في ا (م.غ)عقــد البيــع المنجــز مــن طرفــه ʪطــل لأنــه فــوت مــا لا يملــك، وهــو يحــل محــل موروثتــه 
. أمــا بخصــوص (م.ع)حياēــا لفائــدة مورثــة الطــالبين ة قيــد ير شــأن الملــك المبيــع مــن طــرف هــذه الأخــب

فلا يعتـبر حسـن النيـة لأن قاعـدة حسـن النيـة لا تطبـق في حـق الورثـة الـذين هـم خلـف (م.ش)  وضعية  
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مــن أمــوال تركــة س . ومــادام أن الملــك المبيــع لــيق.ل.عمــن  229يحلــون محــل مــوروثهم اســتنادا للفصــل 
ــتئناف كــــن ال يملا (م.غ) ــرار محكمــــة الاســ ــإن قــ ــذلك فــ ــواجهتهم ʪلقاعــــدة المــــذكورة. وبــ تمســــك في مــ

 المطعون فيه لم يرتكز على أساس قانوني وجاء مشوʪ بفساد التعليل مما يعرضه للنقض.
 المقضــي بــه نون الالتزامــات والعقــود فــإن قــوة الشــيءمــن قــا 451لكــن حيــث إنــه بمقتضــى الفصــل 

و نفس ما سبق طلبه في دعوى قائمـة بـين نفـس الخصـوم ومرفوعـة طلوب هالمتقتضي أن يكون الشيء 
مـنهم وعلـيهم بــنفس الصـفة ومؤسسـة علــى نفـس السـبب. ويعتــبر في حكـم الخصـوم الــذين كـانوا أطرافــا 

ة التــدليس وق مــن انتقلــت إلــيهم مــنهم ʪســتثناء حالــفي الــدعوى ورثــتهم وخلفــاؤهم حــين يباشــرون حقــ
سـبق لهـا أن تقـدمت بـدعوى في (م.ع) ʬئق الملف أن موروثة الطالبين ت من و ثابوالتواطؤ. ولما كان ال

التمسـت فيهـا الحكـم بـبطلان عقـدي شـراء هـذا الأخـير والتشـطيب عليهمـا   (ش.م)  مواجهة المطلـوب  
 3644دد عـن اĐلـس الأعلـى تحـت عـالحكم بصـحة شـرائها وانتهـت بصـدور قـرار من المحافظة العقارية و 

قضــى بــرفض الطلــب، ثم تقــدم الطــالبون بصــفتهم ورثــة  951/1/2/99في الملــف رقــم  24/10/2001يخ تــار ب
ملتمسين فيها نفس الطلبات وبناء على نفـس (م.ش) المذكورة برفع دعواهم الحالية في مواجهة  (م.ع)  

اس ســبق لــى أســعوى طعــون فيــه لمــا قضــت بــرفض هــذه الــدعالأســباب، فــإن المحكمــة مصــدرة القــرار الم
البــت بنــاء علــى القــرار الصــادر عــن اĐلــس الأعلــى المتمســك بــه، والــذي جــاء في حيثياتــه أن المشــتري 

عقـاري، وأن المقيد اسمه على الرسم العقاري يبقى مشترʮ حسن النية لجـأ إلى تقييـد شـرائه علـى الرسـم ال
بسـبق البـت طبقـا للفصـل  الدفع بات و موضوع الدعوى الحالية، وأن موجما قضى به اĐلس الأعلى ه

متوفرة في الطلبـات المتمسـك đـا، تكـون قـد بنـت قضـاءها علـى أسـاس قـانوني سـليم ق.ل.ع من    451
، ويبقى مـا أثـير (ش.م) المحتج بخرقه فيما قضت به ʪلنسبة للمطلوب  451ولم تخرق مقتضيات الفصل 

دعوى لسبق البت يغني عن مناقشة كل مـا رفض الح بسبة له غير مؤثر مادام أن التصريفي الوسائل ʪلن
تم التمســك بــه في الموضــوع. ومــا جــاء في تعليــل المحكمــة بخصــوص عقــد الوصــية مــن قبيــل التزيــد الــذي 

يـه يكـون قـد خـرق فـإن القـرار المطعـون ف(ك.ر) يستقيم القرار بدونه. أما ʪلنسبة للمطلـوب في الـنقض 
لـك أن هـذا الأخـير لم يكـن طرفـا في الـدعوى الـتي ء وحدة الأطـراف، ذلانتفا.ع  ق.لمن    451الفصل  

انتهــت بصـــدور قــرار اĐلـــس الأعلـــى المومــأ إليـــه أعـــلاه، والــذي اســـتندت عليـــه المحكمــة مصـــدرة القـــرار 
فيما اعتمـده في قضـائه بـرفض  المذكور اعتمد 3644على في قراره عدد المطعون فيه. علما أن اĐلس الأ

ــائع  بــدلا مــن(م.ع) لبــة ن الطاب أالطلــ الــذي هــو وحــده الــذي يمكنــه إثبــات  م.ش)ل(أن تقاضــي الب
عــدم صــحة مــا تعيبــه علــى العقــد مــن عدمــه، لجــأت إلى مقاضــاة المشــتري. وهــو مــا يفيــد أنــه فســح لهــا 

ينبغي نقض القرار جزئيـا فيمـا وبذلك . م.ش)(لʪعتباره البائع (ك.ر) الدعوى في مواجهة اĐال لرفع  
ورفـــض  (ك.أ)بتــدائي القاضــي بــرفض الــدعوى لســبق البــت في مواجهــة قضــى بــه مــن Ϧييــد الحكــم الا

 الطلب في الباقي. 
 كمة. راف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحوحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأط

 لهذه الأسباب 
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جزئيـا فيمـا قضـى بـه مـن Ϧييـد الحكـم الابتـدائي   القرار المطعـون فيـه  ض بنقضلنققضت محكمة ا
ــة  القاضــــي ، وϵحالــــة القضــــية علــــى نفــــس المحكمــــة للبــــت في الشــــق (ك.أ)بــــرفض الــــدعوى في مواجهــ

(ك.ر)  ميل الصائر للطالبين والمطلوب ، وتحورفض الطلب في الباقيالمنقوض đيئة أخرى طبقا للقانون 
 بينهما. مناصفة

 بطرته. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنيـة المنعقـدة ʪلتـاريخ المـذكور أعـلاه بقاعـة الجلسـات العاديـة 

ʪ رئيســا ئـيس الـغـرفــة السيد احمد ملجـاوي ة مـتـركـبــة مـن ر اكـمــلحـلــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة امحكمة النقض
أيــدي، ســعيد رʮض، الســعدية فنــون أعضــاء وبمحضــر  ، لطيفــةمقــررا: حميــد الــوالي والمستشـارين الســادة

 ة بلعيدي.السيدة فاطم كاتبة الضبطالسيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة  المحامي العام

 

 


